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 للنشر الفوري

 4162مايو  61
 6 212-241-4642ديبورا هاكس، ...  في أطلانطا: للاتصال

 
 مركز كارتر يعرب عن قلقه من حالة الانتقال السياسي في مصر

 
يشعر مركز كارتر بالقلق بخصوص السياق السياسي والقانوني المقيد الذي يحيط بالعملية الانتخابية 

حقيقية بشأن الحملات الانتخابية، والاستقطاب السياسي الحاد فسية تنافي مصر، وعدم وجود بيئة 
 62-62الذي يهدد المرحلة الانتقالية للبلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 

 .مايو الجاري
 

 لمرحلة الانتقالية المدعومة منل مؤيدا  من الشعب المصري يبدو كبير  قطاعمن أن وعلى الرغم 
قد اتسمت بالصراع  6102الجيش، إلا أن الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 
فبالإضافة إلى قمع . السياسي الحاد والمتصاعد، والاستقطاب، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية

قصاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، كانت هناك حملة على المعارضة ووسائل الإعلام م ن وا 
مختلف ألوان الطيف السياسي وتوسيع للقيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات، 

كما كان هناك أيضا ارتفاع حاد في معدل الهجمات المسلحة ضد الجيش . والتعبير، والتجمع السلمي
ا قد تمت ، إلا أن الوثيقة في حد ذاته6102ومع أن الدستور قد تم إقراره في يناير . والشرطة

صياغتها بسرعة وبدون عملية شاملة، مما أدى إلى فشلها في بناء توافق واسع حول رؤية مشتركة 
 .لمجتمع ديمقراطي

 
. ونتيجة لذلك، تعثرت عملية الانتقال السياسي في مصر وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء

لانتخابات الرئاسية، فإن بيئة ما وفي حين أنه من المهم لقادة مصر تحسين المناخ السياسي قبل ا
بعد الانتخابات مباشرة سوف تكون أكثر أهمية إذا ما كان للمرحلة الانتقالية في مصر أن تؤدي إلى 
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. نتائج ديمقراطية



3 
 

  مواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما في ذلك إجراء تحقيق قضائي مستقل في
 .الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب

  ن حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات في إجراء تعديلات دستورية لضماالنظر
 .السياسية

  ضمان أقصى قدر ممكن من الوصول لمتابعي الانتخابات خلال ما تبقى من عملية
 .الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك مرحلة تجميع النتائج

  وضع لوائح جديدة بشأن متابعة الانتخابات للانتخابات المقبلة لضمان اعتماد مجموعات
المتا
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مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر  باعتباره منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، أسهم
بلدا من خلال حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية؛   01من 

وقد قام الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي  .العقليةومكافحة الأمراض؛ وتطوير العناية بالصحة 
، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر 0206كارتر، وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 

 .السلام وتحسين الصحة على مستوى العالم
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 بيان مركز كارتر بشأن السياق السياسي والقانوني للانتخابات الرئاسية المصرية
مايو  61
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أنكر أنصار جماعة فقد ، ومن ناحية أخرى. وأصوات المعارضة الأخرىالحملة ضد الإسلاميين 
أي أخطاء في الحكم، أو من النزعات غير حجم الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها أو قللوا من 

 الديمقراطية من جانب الجماعة، فضلا  

http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-constitution-031214.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/egypt-010614.pdf
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 الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية

بعض التحسينات الهامة بشأن حماية  3101يقدم الدستور الذي تم إقراره في يناير . 3101دستور 
ق الإنسان، ولكنه يقوض هذه التحسينات من خلال إضفاء الطابع الرسمي على امتيازات القوات حقو 

كما قام الدستور أيضا بإعادة السلطة التنفيذية القوية، وترك العديد من القرارات . المسلحة والقضاء
رسة العملية وفي المما. الحاسمة بيد مجلس النواب، الذي سيتم انتخابه في وقت لاحق من هذا العام

سيعتمد بشكل كبير على وجود نظام  ةوالتشريعي ةالتنفيذيالسلطتين المؤسسي بين القوى فإن توازن 
وعلى هذا النحو، من المهم . حزبي تعددي قوي يسمح بنقاش حقيقي في مجلس النواب المقبل

دور الأحزاب  للحكومة المؤقتة في مصر أن تتبنى إطارا قانونيا للانتخابات البرلمانية يعظم من
 .السياسية ويشجع على التمثيل السياسي الواسع

 
القيود التي يمكن وضعها على العديد من الحقوق  لتحديدللتشريعات  واسعا   ويتيح الدستور مجالا  

من شأنها أن تحدد المبادئ القائمة على الحقوق " مادة مقيدة"ويمثل هذا مشكلة في غياب  .والحريات
ويثير هذا مخاوف . يمكن من خلاله للفاعلين السياسيين والقانونيين تقييد الحقوقلتقييد النطاق الذي 

. جدية فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات خلال حالة الطوارئ وفي المحاكمات العسكرية للمدنيين
 2.كبيرة حول إنفاذ حماية الحقوق الأساسية كما يثير، أيضا، شكوكا  

 
ما يتعلق بالحقوق السياسية الأساسية والحريات، بما في ذلك حرية ويتضمن الدستور لغة صريحة في

تكوين الأحزاب والحق في ، التعبير، وحرية التجمع، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات
إن احترام هذه الحقوق هو أمر أساسي لإجراء . السياسية والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها

التعددية السياسية، والتداول بخصوص ة ومن أجل الوفاء بوعود الدستور انتخابات ديمقراطية حقيقي
  3.السلمي للسلطة، وتحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة

 
                                                        

أكتوبر  Democracy Reporting International, Briefing paper ،20القيود المشروعة على الحقوق السياسية والمدنية،   2

3103. 
حقوق المحمية بموجب المادة لمن أجل ضمان التمتع الكامل با. "03، الفقرة 31المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم   3

حول القضايا العامة والسياسية بين المواطنين، والمرشحين، والممثلين المنتخبين هو أمر التواصل الحر للمعلومات والأفكار ، فإن 31
على إطلاع وهذا يعني وجود صحافة حرة ووسائل إعلام أخرى قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد، و. ضروري

من العهد، بما في ذلك حرية الانخراط في النشاط  33، و30، و01التمتع الكامل والاحترام للحقوق في المواد هذا كما يتطلب . الرأي العام
،وعقد الاجتماعت والمظاهرات ؤون العامةشالسياسي بشكل فردي أو من خلال الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات، وحرية مناقشة ال

 ".لسلمية، والانتقاد والمعارضة، ونشر المواد السياسية، والقيام بالحملات الانتخابية والإعلان عن الأفكار السياسيةا
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 1أن يضم أي اجتماع رسمي للجنة ما لا يقل عن  يوطبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، ينبغ
على  وينبغي أن تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلاثة من أعضائها. أعضاء، بما في ذلك رئيس اللجنة

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن طبيعة الأقدمية الوظيفية للجنة الانتخابات الرئاسية تعني أنه . الأقل
ولا أحد ينبغي أن يكونوا من بين كبار القضاة،  أعضاء اللجنة حيث أنلا يوجد أي تمثيل للمرأة 

 .منهم، حاليا، امرأة
 

لمحكمة الدستورية العليا بسبب تعيين رئيس ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية حاليا نائب رئيس ا
 ات هيئال وهو أحد أعضاءوللجنة أمانة عامة يرأسها الأمين العام المعين . المحكمة رئيسا مؤقتا

: وعلاوة على ذلك، يجوز للجنة تشكيل لجان لرصد قضايا محددة ذات صلة بعملها مثل 6.قضائيةال
القانون، من جهة، أجهزة الدولة ذات الصلة بمساعدة  ويلزم. تمويل الحملات الانتخابية، والإعلام

 نة الانتخابات الرئاسية في القياملج
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الزمني المختصر المؤدي للانتخابات الرئاسية تحديا كبيرا للاستعدادات الانتخابية، بما في ذلك 
وتقدم الإجراءات الجديدة الخاصة بتصويت . تدريب موظفي لجان الاقتراع، واعتماد المتابعين

في الخارج فرصة للمزيد من المشاركة السياسية، ولكنها تمثل تحديات  الوافدين وتصويت المصريين
�Ԁارة الانتخابات

 .
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ولا يجوز . طائفي أو جغرافيلجنس أو الأصل، أو على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب ا
زاب المشاركة في أية نشاط معاد للمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه للأح

  23.عسكري
 

 حرية التجمع
 24.عتبر حرية التجمع، التي هي أساسية خاصة خلال الحملات الانتخابية، واجبا أساسيا آخرت

. ة الديمقراطيةالعمليالسياسية بحماية خاصة نظرا لعلاقتها المباشرة ب المسيراتويجب أن تتمتع 
المواكب والتظاهرات، و لموطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة من الدستور ل 22وتمنح المادة 

ولكن، ما يقيد هذا الحق . الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع أخرى من أشكالو 
ابق على النحو الذي على محمل الجد هو حقيقة أن مثل هذه الاجتماعات العامة تتطلب إخطار س

وفي الواقع قد يؤدي شرط الإخطار السابق الذي طبقا للممارسات السابقة يستلزم . ينظمه القانون
 25.ضرورة الحصول على رد إيجابي، إلى الانتقاص من حرية التجمع

 
 الذي تم تطبيقه" قانون التظاهر"أحكام من  أن عدةمن قلق الأن مركز كارتر يشعر ب من ذلك، الأهمو 

تتعارض ( السلمية والتظاهراتالخاص بالحق في الاجتماعات العامة، والمواكب  012القانون )مؤخرا 
 الأحكامهناك عدد من و . 6102دستور من  22جمع المنصوص عليها في المادة مع حرية الت

. على حرية التجمع قيود غير ضروريةوالتي نتج عنها وسينتج عنها في قانون التظاهر  الواردة
قانون التظاهر على أن القانون يطبق على الاجتماعات العامة خلال فترة من  6ص المادة وتن

اجتماعات للناخبين والمرشحين أو ممثليهم والاجتماعات لاختيار  لحملة الرسمية للانتخابات، أو أيا
التي  كما يتطلب قانون التظاهر ممن يريد تنظيم التظاهرات، والمواكب، والاجتماعات العامة. مرشح

يتجاوز عددها عشرة أشخاص وتحدث في مكان عام بدون دعوة شخصية مسبقة إخطار وزارة 
لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق المطلق  01وتمنح المادة . أيامالداخلية قبلها بثلاثة 

 مامعلومات جدية أو دلائل عن وجود "في منع أي تظاهرة أو اجتماع عام على أساس غامض وهو 

                                                        
 . 71المادة   23
لا ( 3) .في الجمعيات والجماعات السلميةلكل شخص الحق في حرية الاشتراك ( 0: ")31الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة   24

 ."يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
يجب أن يخضع الإخطار لتقييم "صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بأنه   25

ساعة على سبيل المثال، قبل اليوم الذي من  18وضع حد أقصى من بطريقة لا مبرر لها ويلزم  ياالتناسب، ويجب ألا يكون بيروقراط
في الحال الأمثل يجب طلب الإخطار فقط في حالة الاجتماعات الكبيرة أو الاجتماعات التي "كما قال أيضا إن ." المقرر له حدوث الاجتماع

 3103، مايو "قد تعطل المرور

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx
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حظر الاجتماعات ب 2وتسمح المادة . محددةشرط لتقديم أي مبررات  بدون أيو ، "يهدد الأمن والسلام
وبما . العامة، أو المواكب، أو التظاهرات إذا أثرت على مصالح المواطنين أو أعاقت حركة المرور

وحركة أن يعيق الأشخاص اجتماع كبير، مهما كان سلميا، من المرجح  القول بإن أيأنه يمكن 
 .التظاهرات لحظر مطلقا قانونيا في حقيقة الأمر تفويضا المرور، فالقانون، إذن، يقدم

مختصة، إلا المحكمة ال، نظريا، الطعن في الحظر أمام ن أن من يريد تنظيم تظاهرة يمكنهوبالرغم م
بعد أن القانون لا يضع أي جدول زمني لعملية الطعن، ويعني هذا أن المحكمة قد تسمع الطعن 

ومن المطلوب لمن يريد تنظيم تظاهرة أيضا إخطار الشرطة بمطالب . للحدث نفسهالتاريخ المقرر 
كل  في" المناطق الآمنة المحددة" قائمة بـوجود وبينما يسمح القانون ب 26.وشعارات المشاركين

ا واضحا حول مليس القانون  إلا أنمصر حيث تعتبر التظاهرات محظورة،  من محافظاتمحافظة 
أن مستوى القوة  والأهم من ذلك، 27.إذا كانت هذه المناطق في مواقع مرئية بالنسبة للجمهور

تم تركه إلى حد كبير لتقدير القوات الأمنية المتواجدة في قد والتكتيكات المستخدمة لتفريق الحشود 
 . اتصال مباشر بقاداتهادائما  يكون لديها  لاالتي و التظاهرة، 

 
القانون، تم حبس عدد من الناشطين والمعارضين البارزين كما واجهت الشرطة ومنذ اعتماد هذا 

ما تم ملاحقة أشخاص ك 28.وغيرها من قوات الأمن الاحتجاجات العامة السلمية بردود فعل عنيفة
أحكام القانون  على أساسخلال استفتاء يناير على الدستور ربما " لا"لتصويت بـقاموا بحملة ل

̀رأو قان/الجنائي و
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تخابات الرئاسية الجديد لا الحزبي، أو التوكيلات من الناخبين أو أعضاء البرلمان، إلا أن قانون الان
وبالإضافة إلى . يسمح للمرشحين بالترشح إلا من خلال التوكيلات من الناخبين أو أعضاء البرلمان

تعتبر التوكيلات من الناخبين الطريقة الوحيدة لترشح ، 6102ونظرا لحل البرلمان في سنة هذا، 
للرئاسة جمع ما لا يقل  يجب على مرشحي خابات الرئاسية الجديد، كانووفقا لقانون الانت. المرشحين

توكيل من كل محافظة  0111بمعدل محافظة مختلفة،  00توكيل مما لا يقل عن  60.111عن 
وأدخل قانون الانتخابات الرئاسية الجديد بعض الإجراءات الإيجابية والتكنولوجيات . على الأقل

ه ومع أن المرشحين رحبوا بهذ. كلينالمو  ومن أهليةالجديدة لتسريع التأكد من صحة التوكيلات 
قيود مفروضة على مؤيدي حمدين صباحي لمنعهم من  التقارير أفادت بوجود الإجراءات، إلا أن

وبالنسبة للانتخابات المستقبلية، يحث مركز كارتر على الإصلاح التشريعي . توكيلاتهم تسجيل
 .خيارات وزيادة المنافسةلتوسيع الشروط لتشمل توكيلات الأحزاب لتعزيز المزيد من ال

 
 سبيل فعال للتظلمالحق في

ق العام في الوصول إلى المحاكم الحمن الدستور الجديد توفر للمواطنين  22بالرغم من أن المادة 
، إلا أن قانون الانتخابات الرئاسية الرقابة القضائيةحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من وت

قرارات لجنة  علىبأحكام القانون القديم التي تحظر الطعن الجديد، مثلما ذكر أعلاه، يحتفظ 
قانون الانتخابات الرئاسية لعام من  2وتنص المادة . أمام أي جهة أخرىالانتخابات الرئاسية 

تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام  : "على أن6102
  ".ض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاءأي جهة كما لا يجوز التعر 

 
وهناك خلاف حاد داخل مصر حول ما إذا كان قانون الانتخابات الرئاسية ينتهك الدستور بحظره 

فقد دفع بعض القادة السياسيين . الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام محكمة أخرى
ت الرئاسية هي هيئة إدارية، وبالتالي يجب أن تكون وبعض المفكرين القانونيين بأن لجنة الانتخابا

ومن ناحية أخرى، يزعم الرئيس  40.من الدستور الجديد 17قراراتها موضوعا للطعن وفقا للمادة 
المستشارين، وخبراء آخرين بأن لجنة الانتخابات الرئاسية القضاة و المؤقت منصور، والكثير من كبار 

                                                        
نتخابات الرئاسية من الطعن كان موجودا أيضا في الإعلان الدستوري الذي أصدره من الجدير بالملاحظة هنا أن تحصين لجنة الا  40

ولا يوجد مثل هذا الحكم . 3103، وكان يعمل به خلال الانتخابات الرئاسية لعام 3100مارس  21المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 
 .3101الخاص بتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية في دستور 
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وقد رفضت المحكمة الإدارية  17.41راتها لا تنطبق عليها المادة هي هيئة قضائية وبالتالي فإن قرا
 .قضية رفعت أمامها للطعن على تحصين اللجنة بدعوى عدم الاختصاص

 
وتشير الالتزامات الدولية بإجراء الانتخابات الديمقراطية إلى أن المرشحين وغيرهم ممن يعترض على 

تتاح لهم الفرصة لتقديم الادعاء أو الطعن لمحكمة  قرار هيئة من هيئات الإدارة الانتخابية يجب أن
بسلطة مطلقة غير قابلة تتمتع هيئات الإدارة الانتخابية  ولا ينبغي أن 42.مستقلة من أجل النظر فيه

ستكون لها، في الغالب، مثل هذه الهيئات لانتخابية، لأن النزاعات افي فصل ال عند عليهالطعن ل
 43.مصلحة في النزاع المعني

 
وفقا  ها يفاقم مشكلة سلطة لجنة الانتخابات الرئاسية المطلقة على صنع القرارات هو حقيقة أنوم

العليا وأعضاؤها الأربع  الدستورية المحكمة من يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية هو رئيسفإن للقانون 
فيها اللجنة وفي الحالات التي تقوم . محاكم مصر العليا فيكبار القضاة من الآخرون هم جميعا 

بإحالة الأمور، مثل انتهاكات الحملات أو يوم الاقتراع، إلى المحاكم العادية، أو إحالة الشؤون 
الدستورية، مثل دستورية قانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا، تصبح احتمالية 

الأساس ويعادي فقط، أمرا لا مفر منه في  ت حقيقية أو ظاهريةتضارب المصالح، سواء كان

                                                        
3101س مار 03في   41

http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=76623#.UybKra2SxuA
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/edr-approach-paper.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/edr-approach-paper.pdf
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/democracy/des/edr-approach-paper.pdf
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كما ينبغي على السلطات التشريعية أيضا إصدار لوائح واضحة لمساعدة الناخبين . الإعلام
 .الأميين

 نتخابات فيما تبقى من عملية ينبغي ضمان الوصول الكامل لمتابعي الا. متابعة الانتخابات
وبالنسبة للانتخابات المقبلة، ينبغي . الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك خلال تجميع النتائج

أن تضمن اللوائح الجديدة أن يتم اعتماد مجموعات المتابعة، وخاصة المتابعون الوطنيون، 
ية الانتخابية، بما في في وقت مبكر بما يكفي لتقييم والوصول الكافي لجميع مراحل العمل

الانتخابية، والاقتراع، الدعاية ذلك تحديث سجل الناخبين، والتحضيرات الانتخابية، وفترة 
 .والعد، وتجميع النتائج على المستوى الوطني

  

   

 


